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 .٣٠/١٥افتتحت الجلسة الساعة  
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة         

 )تابع ( من العهد٤٠
 )CCPR/C/103/Add.7(تقرير منغوليا الدوري الرابع 

ــا      -١ ــد منغولي ــسة اتخــذ أعــضاء وف ــاء علــى دعــوة الرئي بن
 .اولة اللجنةمقاعدهم إلى ط

ــد  -٢ ــسيدة غانبولـ ــا (الـ ــد  ): منغوليـ ــا قـ ــال أن منغوليـ قـ
دخلت على مدى الفترة قيـد الاسـتعراض، في مرحلـة جديـدة             

وأضــــافت قائلــــة أن . لإرســــاء اتمــــع المــــدني والــــديمقراطي
ــام       ــة ع ــات البرلماني ــاز في الانتخاب ــد ف ــديمقراطي ق ــتلاف ال الائ

ــبح   ١٩٩٦ ــد أصـ ــسابق قـ ــشيوعي الـ حـــزب ، وأن الحـــزب الـ
ــة، فــإن    . المعارضــة ــة الاقتــصادية غــير المواتي ــالرغم مــن الحال وب

حكومة الائـتلاف تقـوم بتعزيـز الإصـلاحات الديمقراطيـة الـتي             
 .بدأت في مطلع التسعينيات

وأردف قائلاً أن اال ذا الأولويـة بالنـسبة للحكومـة            -٣
ــانوني  ــان  ١٩٩٧ففــي عــام  . وتحــسين الإطــار الق  اعتمــد البرلم

ــاً ق ــضائي     برنامجـ ــاز القـ ــلاح الجهـ ــشمل إصـ ــاً، يـ ــاً خاصـ انونيـ
وقـــد قـــدمت الحكومـــة بالفعـــل أكثـــر مـــن عـــشرة . والمحـــاكم

ــصلة     ــة المت ــوانين لتنظــيم أنــشطة المؤســسات القانوني مــشاريع ق
 .بحماية الحقوق الأساسية للمواطنين

ــع    -٤ ــا الـــدوري الرابـ ــر منغوليـ ــائلاً أن تقريـ ــتطرد قـ واسـ
د الــتي نفِّــذت بعــد يتــضمن معلومــات عــن بعــض أحكــام العهــ

وقد درسـت الحكومـة توصـيات اللجنـة المقدمـة           . ١٩٩٢عام  
 ١٩٩٥وفي عــام . ١٩٩٢أثنــاء النظــر في التقريــر الثالــث عــام 

اعتمــد البرلمــان قــانون حالــة الطــوارئ، الــذي حظــر أي تمييــز   
 .أثناء حالة الطوارئ

ولقد نشرت الحكومة بالفعل ولأول مـرة إحـصائيات          -٥
وأضـاف أنـه بـالرغم مـن        . الإعدام في منغوليا  عن تنفيذ عقوبة    

، لم  ١٩٩٩ شخـصاً، عـام      ٢٤صدور تلك الأحكام بالنسبة ل ــ    
ــاً    ــشر حكمـ ــد عـ ــها إلا أحـ ــذ منـ ــخاص  . ينفـ ــسبة للأشـ وبالنـ

الآخــرين فإنــه تم العفــو عنــهم بموجــب مرســوم رئاســي، أو أن 
 .الأحكام أُلغيت بقرار من المحكمة العليا

يود المفروضـة علـى تـسجيل       وقال أنه فيمـا يتعلـق بـالق        -٦
الأحزاب السياسية، فـإن القـانون يحظـر إنـشاء حـزب سياسـي             

ــستي  ــروج للفاشـ ــشقاقات    ةيـ ــداث الانـ ــى إحـ ــرض علـ  أو يحـ
 .الوطنية

، عنـدما قُـدم تقريـر       ١٩٩٦ومض قائلاً أنـه منـذ عـام          -٧
، )البرلمـان المنغـولي   (إلى اللجنة، سن الس الأعلـى في منغوليـا          

ــة م ــ  ــوانين الآتي ــز     الق ــة لتعزي ــام القانوني ن أجــل تحــسين الأحك
قانون المحـاكم العـسكرية، قـانون حالـة         : حقوق الإنسان وهي  

الحـــرب، قـــانون لتنفيـــذ قـــرارات اعتقـــال أو ســـجن اـــرمين  
 .والمتهمين المشتبه فيهم، قانون الوظائف، وقانون الأسرة

ــضاً     -٨ ــا أي ــرة ذاــا، صــادقت منغولي ــه في الفت وأردف أن
فقـد اعتمـد الـس الأعلـى        . لمعاهـدات الدوليـة   على عدد من ا   

تـــــشريعاً جديـــــداً يتعلـــــق بالأســـــرة  ) البرلمـــــان(في منغوليـــــا 
وبالوظائف، لكـي يكفـل المـساواة في الحقـوق بالنـسبة للرجـل        

 .والمرأة
ومضى قائلاً أنه مقارنة بالقـانون الـسابق، فـإن قـانون             -٩

العوائق الأسرة الجديد قـد زاد مـن توضـيح الأحكـام المتعلقـة ب ـ          
التي تعترض الزواج، فضلاً عن الأحكام المتعلقة بتبني مـواطنين       

ــوليين   ــال منغ ــب لأطف ــم نفــس    . أجان ــب له ــالمواطنون الأجان ف
ــل       ــك مثـ ــهم في ذلـ ــات مثلـ ــس الالتزامـ ــيهم نفـ ــوق وعلـ الحقـ
المــواطنين المنغــوليين، مــا لم يــنص علــى غــير ذلــك في معاهــدة   

 .دولية
ــانون أكــد كــذلك الم ــ   -١٠ ــال أن الق ــوق وق ساواة في الحق

ويحظـر القـانون أيـضاً      . لكل من الزوجين فيمـا يتعلـق بالأسـرة        
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إذا كانـت الزوجـة     : فسخ الـزواج في حـالات معينـة مـن قبيـل           
حاملاً، وإذا كان هناك طفل يقـل عمـره عـن سـنة، أو عنـدما                

 .يكون المدعى عليه مريضاً لفترة طويلة من الزمن
لعمالـة، يحظـر أي     واستطرد قائلاً أنه بموجب قـانون ا       -١١

تمييــز يتعلــق بالعمالـــة بــسبب الجنـــسية، أو العنــصر، أو نـــوع     
الجــنس، أو المركــز الاجتمــاعي، أو المنــشأ، أو الممتلكــات، أو  

 .الديانة، أو الرأي
 مـــن ٢٦ مـــن العهـــد والمـــادة ٤وأشـــار إلى أن المـــادة  -١٢

، تحظـران   ١٩٩٨قانون المحاكم العـسكرية، الـذي اعتمـد عـام           
ــز  ــوع    أي تمييـ ــصر، أو نـ ــة، أو العنـ ــسية، أو اللغـ ــسبب الجنـ بـ

ــروة أو     ــشأة، أو الثــ ــاعي أو النــ ــز الاجتمــ ــنس، أو المركــ الجــ
 .المنصب، أو الديانة، أو الرأي، أو التعليم

وقال أن القانون الجديد بشأن تنفيذ أحكـام الاعتقـال        -١٣
أو الـــسجن للمجـــرمين المـــشتبه فـــيهم أو المتـــهمين، والقـــانون 

 ٧أحكام المحاكم يتفقـان تمامـاً مـع مبـادئ المـادة             المتعلق بتنفيذ   
 .من العهد

وقــال أن مــن الابتكــارات الرئيــسية في قــانون العمالــة   -١٤
ــن      ــبوعية م ــل الأس ــد خفــض ســاعات العم  ٤٠ إلى ٤٦الجدي

 ١٤وأضافت أن الأطفال الذين تتراوح أعمـارهم بـين          . ساعة
 ٣٠ عاماً، يمكنهم خفض ساعات العمـل الأسـبوعية إلى           ١٥و

 ١٧ و ١٦ســاعة، أمــا الأطفــال الــذين تتــراوح أعمــارهم بــين 
.  سـاعة أسـبوعياً    ٣٦عاماً، يمكنهم خفض ساعات العمـل إلى        

ويتيح خفض ساعات العمـل للآبـاء المزيـد مـن الوقـت لرعايـة              
 .الأسرة والأطفال، فضلاً عن تثقيفهم الشخصي

، ينــصف ١٠واسترســل قــائلاً أنــه فيمــا يتعلــق بالمــادة   -١٥
 علــى عــدد غــير محــدود مــن الزيــارات القــصيرة وعلــى القــانون

ثماني زيارات أطـول في الـسنة للقـصر المـسجونين، ولا يـسمح              
لهم بالعمـل؛ ويـنص القـانون كـذلك علـى تنظـيم تـدريب فـني             

وبغيـــة كفالـــة مـــستوى كـــاف مـــن التغذيـــة،  . وتثقيـــف عـــام

تعاقدت الحكومة مع جهات ومشاريع خاصة لتوريد الأغذيـة         
وتــسفر بعــض التــدابير مــن قبيــل العــلاج الطــبي   . ءإلى الــسجنا

للسجناء المصابين بالدرن، فضلاً عن توفير الفحص الطبي عـن          
 .نتائج إيجابية بالتدريج

ومضى قائلاً أنه من أجل كفالة التـساوي في الحقـوق            -١٦
فيمــا يتعلــق بالتمثيــل القــانوني في المحــاكم، رصــدت الحكومــة    

ــراءا   ــل الإجـ ــدداً لتمويـ ــاً محـ ــن لا  مبلغـ ــسبة لمـ ــة بالنـ ت القانونيـ
 .يتمكنون من سداد قيمة الخدمات القانونية

ــشير إلى أن      -١٧ ــه ي ــة أن ــق بالديان ــا يتعل ــائلاً فيم وأردف ق
 منــها صــوامع بوذيــة،   ٩٨ صــومعة في منغوليــا،   ١٥١هنــاك 

 . إسلاميتان٢ صومعة مسيحية، و٤٧و
، سن البرلمـان قانونـاً      ١٩٩٨وأضاف قائلاً أنه في عام       -١٨
. أن حريــة الــصحافة، يــضمن حــق الفــرد في حريــة الــرأي   بــش

ويحظر القانون أي قوانين تشريعية من شأا أن تحد من حريـة            
وليس للحكومة أي حق في الرقابة علـى الـصحف،          . الصحافة

إلا في حالة نشر المواد الإباحيـة أو الدعايـة مـن أجـل الحـرب،                
للـسعي  أو لأعمال العنف، كما يحظر عليها تمويل أي نـشاط           

ويحظـر القـانون أيـضاً علـى الدولـة إنـشاء            . بإقامة تلـك الرقابـة    
 .أي وسائط إعلامية تخضع لسيطرة الحكومة

ومــضى قــائلاً أنــه طبقــاً للإحــصائيات الحاليــة، هنــاك    -١٩
 مـــن محطـــات الإذاعـــة والتلفزيـــون،    ١٠١ صـــحيفة و ٩٤٠

 مجلة مسجلة في منغوليا، ويوجد فيها في الوقت الحـالي           ١٩٥و
ــة      ح٢٢ ــدى المحكم ــانون ل ــاً سياســياً، مــسجلة بموجــب الق زب
 .العليا
 اعتمـــد البرلمـــان ١٩٩٧وأضـــاف قـــائلاً أنـــه في عـــام  -٢٠

قانوناً بشأن المنظمـات غـير الحكوميـة، يـضمن للفـرد الحـق في               
ــة     ــة بغي ــشاء منظمــات غــير حكومي ــات، وفي إن تكــوين الجمعي

مـات  الدفاع عـن المـصالح الاجتماعيـة أو الشخـصية أمـام المنظ            
 منظمــة غــير ١٥٤٠وبحــسب الإحــصاءات، هنــاك . الحكوميــة
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 منــها في مجــال ٦٧ صــندوقاً، يعمــل ٩٨حكوميــة في منغوليــا و
 .حقوق الإنسان

، وقَّــع رئــيس وزراء منغوليــا مــذكرة ١٩٩٨وفي عــام  -٢١
بــشأن التفــاهم في مجــال حقــوق الإنــسان مــع مفوضــية الأمــم    

ــا الت. المتحــدة لحقــوق الإنــسان  عــاون مــع ذلــك  وتقــدر منغولي
ــامج وطــني لحقــوق الإنــسان    . المكتــب في مــشروع لوضــع برن
 .والحكومة مهتمة بمواصلة التعاون لتنفيذ مثل تلك المشاريع

 )CCPR/C/68/L/MNG(قائمة المواضيع 
لفتت الانتباه إلى قائمـة المواضـيع الـواردة في          : الرئيسة -٢٢

 .CCPR/C/68/L/MNGالوثيقة 
قال في معرض الإشـارة إلى      ): امنغولي(السيد غامبولد    -٢٣

. ، أن القـانون المنغـولي يتفـق تمامـاً مـع أحكـام العهـد               ١المسألة  
وقال أنه لم تكن هناك قضايا الاسـتناد فيهـا إلى أحكـام العهـد               
أمام المحاكم، إلا أنه كانت هناك حالة أو حالتين مـن حـالات             

 .الاستئناف قام ا مواطنون أمام المحكمة دستورياً
 مـن   ١، أنه وفقـاً للفقـرة       ٢ار فيما يتعلق بالمسألة     وأش -٢٤

 مــن دســتور منغوليــا، تعــد الدولــة مــسؤولة أمــام       ١٩المــادة 
مواطنيهـــا عـــن يئــــة الـــضمانات الاقتـــصادية والاجتماعيــــة     
والقانونية الكافيـة وغيرهـا مـن الـضمانات الـتي تكفـل حقـوق               

 .الإنسان وحرياته، ولمنع انتهاكات حقـوق الإنـسان وحرياتـه         
وتعـد الأجهـزة القــضائية مـسؤولة عـن حمايــة حقـوق الإنــسان      

كمــا توجــد أيــضاً محكمــة دســتورية  . والتــصدي للانتــهاكات
ترصــد تنفيــذ الدســتور تــستعرض المــسائل وتبــث فيهــا المتعلقــة 

وتعـالج لجنـة فرعيـة برلمانيـة معنيـة بالمـسائل            . بتلك الانتهاكات 
نسان وحرياتـه،   القانونية، المسائل المتصلة بضمانات حقوق الإ     

وقــد قــام البرلمــان بإعــادة تأهيــل . والعفــو، والهجــرة، والجنــسية
كاملة للمواطنين الذين أدينوا بصورة غـير قانونيـة أثنـاء النظـام       

 .الشيوعي، وخولهم الحصول على معاش تقاعدي

، أنه اسـتجابتاً لنـداء      ٣وقال بمعرض الرد على المسألة       -٢٥
ية الأمــم المتحــدة لحقــوق  مــن الــس الأعلــى، تتعــاون مفوض ــ

الإنسان مع لجنة فرعية برلمانية مناسبة، لغـرض إنـشاء مؤسـسة          
وطنية تعنى بحقوق الإنسان كما تقـدم المفوضـية المـساعدة مـن             

وقـد قـدمت وزارة     . أجل وضع برنامج وطني لحقوق الإنـسان      
العدل مشروع تشريع إلى الحكومة يتعلق بإنـشاء وظيفـة أمـين            

 .مظالم
، فإنــه قــد ٤ف قــائلاً أنــه فيمــا يتعلــق بالمــسألة   وأضــا -٢٦

 قــانون جديـد للعمالـة، يحظــر أي   ١٩٩٠مـايو  /اعتمـد في أيـار  
نــوع مــن التمييــز بــسبب نــوع الجــنس، فــضلاً عــن توجيــه أي  
أســئلة للمــوظفين الجــدد فيمــا يتعلــق بحيــام الشخــصية، أو       
ــراء، أو    ــرة، أو الإعـ ــز الأسـ ــرأة، أو مركـ ــسبة للمـ ــل بالنـ الحمـ

ماء الحزبي، أو الانتماء الديني، ما لم تكن هنـاك متطلبـات            الانت
ومـضى قـائلاً أن قـانون التعلـيم الـذي           . خاصة تتعلق بالوظيفـة   

 يـوفر الفـرص المتـساوية في التعلـيم بالنـسبة            ١٩٩٥اعتمد عـام    
ــه ممــا       ــوع الجــنس، غــير أن ــى أســاس ن ــز عل ــع، دون تميي للجمي

وتركـــز . يؤســـف لـــه أن حـــوادث العنـــف العـــائلي في ازديـــاد
الحكومــة علــى مكافحــة الإســاءات الــتي مــن هــذا القبيــل كمــا 
ــة في     ــة ومنظمــات اجتماعي قامــت منظمــات مــن غــير حكومي

. بعض المـدن الرئيـسية بإنـشاء مراكـز لمكافحـة العنـف العـائلي        
ويتــضمن القــانون الجنــائي لمنغوليــا أحكامــاً تتعلــق بمكافحــة       

 .العنف العائليالجرائم التي ترتكب ضد المرأة، بما في ذلك 
ــرد علـــى المـــسألة   -٢٧ ــتور ٥وقـــال في معـــرض الـ  أن دسـ

منغوليـــا أنـــشأ الحـــق للمـــرأة في المـــساهمة في الحيـــاة الـــسياسية  
ــرية؛      ــات الأس ــة وفي العلاق ــة والثقافي ــصادية والاجتماعي والاقت
وأن أي انتهاك لتلـك الحقـوق فـضلاً عـن اسـتخدام القـوة، في                

ــزواج القــصري، وم   ــزواج، والبغــاء  حــالات مــن قبيــل ال ــع ال ن
ــسية بــين القــسر، والطــرد دون مــبرر      ــات الجن ــنظم، والعلاق الم
ــار      ــغ أعمـ ــذين تبلـ ــال، والـ ــساء ذوات الأطفـ ــل، وللنـ للحوامـ
أطفــالهن ثــلاث ســنوات فأقــل، تعتــبر جــرائم بموجــب القــانون  
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وفي سياق الإجراءات الإداريـة، تعيـد المحكمـة         . الجنائي لمنغوليا 
لى المــواطنين، وتجعــل مــن المــوظفين     الحقــوق الــتي انتهكــت إ   

المسؤولين موضع مساءلة عن أي خسارة تنجم عـن القـرارات         
ومضى يقول أمـا في الإجـراءات المدنيـة، فتتخـذ     . غير القانونية 

المحـاكم قـرارات إعــادة الحالـة إلى مـا كانــت عليـه قبـل انتــهاك       
حقــوق المــواطن، مــع  الاعتــراف بحقوقــه، وتعويــضه عــن أي    

طرد قائلاً أن مهمة الأجهزة المسؤولة عن تنفيـذ         واست. خسارة
القرارات القضائية هي توفير سبل الانتـصاف عـن أي خـسارة       
ماديـــة أو معنويـــة تنـــشأ عـــن تلـــك الجـــرائم، مـــع أن وســـائط 

 .الإعلام ترد الاعتبار لشرف وكرامة الأفراد والشركات
، فـإن قـانون     ٦وأردف قائلاً أنـه فيمـا يتعلـق بالمـسألة            -٢٨

الطـوارئ الجديـد، فـضلاً عـن قـانون المحـاكم العـسكرية،        حالة  
وقانون حالة الحرب، فقد وضعت أُسس إعـلان حالـة الحـرب            
أو حالـــة الطـــوارئ وإتاحـــة اتخـــاذ تـــدابير خاصـــة في تلـــك       

وعلى خلاف قانون حالة الحرب الذي ينظم أُسـس         . الحالات
إعــلان الحــرب أو إائهــا، فــإن قــانون حالــة الطــوارئ وقــانون 

اكم العـــسكرية، يتنـــاولان حقـــوق المـــواطنين فيمـــا يتعلـــق المحـــ
ــتي تتخــذ في تلــك الحــالات    ــدابير الخاصــة ال ــة  . بالت ومــن ناحي

ــسان     ــوق الإنـ ــالات لا تنتـــهك حقـ ــذه الحـ ــة، حـــتى في هـ ثانيـ
 مـن قـانون   ١٧فالمـادة  . الأساسية الـتي أنـشأا العهـود الدوليـة     

، والأصـل  حالة الطوارئ يحظر ممارسة أي تمييز بسبب الجنسية       
ــز    ــنس، أو المركـ ــوع الجـ ــسن، أو نـ ــصر، أو الـ ــني، أو العنـ الإثـ
الاجتمــاعي، أم المنــشأ، أو الثــروة، أو الوظيفــة، أو الديانــة، أو 
الــرأي، أو التعلــيم، عنــد تنفيــذ التــدابير الاســتثنائية أثنــاء حالــة  

 .الطوارئ
 أن عقوبـــة ٧وقـــال في معـــرض الإشـــارة إلى المـــسألة  -٢٩

نسبة للجرائم التي يشملها البنـد الخـاص مـن          الإعدام تفرض بال  
القــانون الجنــائي والــذي تــصدر حكمهــا بــشأنه في محكمــة في  

ــة     ــا محكمــة انتقالي ــة، باعتباره ــا للدول ــة أو المحكمــة العلي . المدين
ــتي ترتكــب لأغــراض        ــرائم جريمــة القتــل ال ــشمل تلــك الج وت

سياســــية، واغتيــــال الممــــثلين الأجانــــب لأغــــراض سياســــية، 
ــد، الـــذي   والتخريـــب ــرار والترصـ ــابق الإصـ ، والقتـــل مـــع سـ

وقــد بــدأ  . يرتكــب في ظــروف مــشددة، واغتــصاب القــصر    
بعض أعضاء البرلمان ينادون بإلغـاء عقوبـة الإعـدام، إلا أنـه لا              
يمكن إلغاؤها تماماً حتى الآن، ولو أن عدد القـضايا الـتي تطبـق              

لــى ولا توقــع عقوبــة الإعــدام ع. فيــه تلــك العقوبــة في تنــاقض 
النساء أو على الرجال الذين يتجاوز عمرهم الستون سـنة، أو           

ــة الإعــدام للــسجن مــدى   . القــصر وللــرئيس أن يخفــف عقوب
 .الحياة كما أن المحكمة العليا يمكنها إلغاء ذلك الحكم

 فإنــه وفقــاً ٨ومــضى يقــول أنــه فيمــا يتعلــق بالمــسألة    -٣٠
ــادة  ــس   ٢٣للمـ ــال والـ ــام الاعتقـ ــذ أحكـ ــانون تنفيـ ــن قـ جن  مـ

ــد      ــإن لكــل شــخص قي ــهمين، ف ــيهم والمت ــشتبه ف للمجــرمين الم
الاعتقــال الحــق في الحــصول علــى وجبــة ســاخنة كــل يــوم مــع  

ويجــب ألا تقــل حــصة  . الــشاي، ووجبــتين خفيفــتين في اليــوم 
ــن    ــة ع ــشاء اليومي ــال  .  ســعر حــراري ٢٢٠٠الع ويحــق للأطف

ــسجون     ــشفيات الـ ــسجناء في مستـ ــل والـ ــسجينات الحوامـ والـ
وقــد قامــت منظمــات مــستقلة . غذيــة إضــافيةالحــصول علــى أ

 مـن القـانون، يقـوم     ٤٥وطبقاً للمادة   . برصد أحوال السجون  
ذا الرصد مكتب المدعي العام، الذي يمكنـه في أي وقـت أن             

ــاه إلى نـــواحي القـــصور  ويمكـــن أيـــضاً إرســـال   . يلفـــت الانتبـ
شكاوى خطية إلى المدعي العام أو الأجهزة القضائية في حالـة           

واستطرد قـائلاً أنـه فيمـا       . عاملة غير قانونية للسجناء   حدوث م 
 فإن الإحصاءات تـبين أن عـدد الحـالات الـتي         ٩يتعلق بالمسألة   

ــسجون،      ــوظفي ال ــشرطة أو م ــى ال ــا جــزاءات عل فُرضــت فيه
 حــالات ٧لإســاءة اســتخدام لــسلطام، قــد تزايــدت، مــن      

 موظفـاً   ٢٠ حالة تشمل    ١٩ إلى   ١٩٩٥ ضباط عام    ٧تشمل  
 .١٩٩٩في عام 

، فــإن مــن ١٠وأردف قــائلاً أنــه فيمــا يتعلــق بالمــسألة  -٣٢
ــهمون بتكــرار ارتكــاب جــرائم وخاصــة الجــرائم الخطــيرة،      يت
فضلاً عن من يتهمون بإعاقة سير العدالـة أو بمحاولـة الـتملص             
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ويـصدر  . من العدالـة، يحتجـزون علـى ذمـة الحجـز التحفظـي            
ولا .  تحفظيـاً  المدعي العام قرارات باحتجاز الأشـخاص حجـزاً       

يمكــن الإبقــاء علــى أي شــخص قيــد الاحتجــاز لأكثــر مــن        
وإذا . شهرين دون إذن مـن أعلـى سـلطة، وهـي المـدعي العـام              

أخلـــت المحكمـــة ســـبيل شـــخص كـــان محتجـــزاً أو إذا خفـــف 
الحكم عليه، يـتعين إخـلاء سـبيله مـن الحجـز مباشـرة في قاعـة                 

 .المحكمة
، أن تغـييرات    ١١ وقال في معرض الإشارة إلى المسألة      -٣٣

كبيرة قد طرأت على أحكام القانون الذي ينظم الحرمـان مـن            
فطبقــاً للقــانون، ينبغــي ســداد  . الحريــة، وغــيره مــن العقوبــات 

جميـــع النفقـــات للـــسجون، بالكامـــل مـــن الميزانيـــة المركزيـــة،  
. والدولة مسؤولة عن كفالة يئة أوضاع مقبولـة في الـسجون          

ويتنـاقص عـدد    .  سجيناً ٦٤٦٥وفي الوقت الراهن يوجد ستة      
ففـي عـام    : وفيات السجناء من الأمـراض والأسـباب الأخـرى        

 بــسبب ١٧ ســجيناً بــسبب الأمــراض، و ١٩٠، تــوفي ١٩٩٥
 سجيناً بـسبب  ١٦١، توفي   ١٩٩٩سوء التغذية، بينما في عام      

 .الأمراض ولم يمت أحد بسبب سوء التغذية
 شخـصاً   ، أنه يمكن طـرد    ١٢وقال فيما يتعلق بالمسألة      -٣٤

أجنبي من منغوليا إذا كـان قـد اسـتخدم وثيقـة مزيفـة لـدخول                
البلد، أو لم يغادر البلد بعد انقـضاء فتـرة إقامتـه، أو إذا رفـض          

ــه بالبقــاء    والــذي يــصدر . مغــادرة البلــد بعــد إلغــاء الــسماح ل
حكــم الطــرد لــشخص أجــنبي هــو مجلــس شــؤون المــواطنين        

ــذ    ــشرطة بالتنفي ــوم ســلطات ال ــب، وتق ــاد  و. الأجان ــذ اعتم من
القانون المتعلـق بالوضـع القـانوني للمـواطنين الأجانـب في عـام              

ــا وهــم علــى    ٦٣، تم طــرد ١٩٩٥ ــاً مــن منغولي ــاً أجنبي  مواطن
 . صينيا٥٥ً من الكاميرون، و ٢ فيتناميون، ٦: النحو التالي

، أنــه طبقــاً ١٣وقــال في معــرض الإشــارة إلى المــسألة   -٣٥
ــادة  ١٤للفقــرة  ــا، يحــق لكــل  ، مــن دســت ١٦ مــن الم ور منغولي

مواطن مناشدة المحكمـة تـوفير الحمايـة لـه إذا اعتـبر أن حقوقـه                

أو حرياته على النحـو المـبين في قـانون منغوليـا، أو في معاهـدة                
ويحــق لــه أيــضاً التعــويض عــن أي . دوليــة قــد جــرى انتــهاكها

ضرر يلحقه به طرف ثالـث، ولـه الحـق أيـضاً في أن لا يطلـب         
ة ضــد نفــسه، أو ضــد أفــراد أســرته، بمــا في منــه الإدلاء بــشهاد

ذلــك أبويــه وأطفالــه، ولــه الحــق في تكليــف مــن يــدافع عنــه،    
والحـــق في المـــشاركة في المرافعـــة القانونيـــة، والحـــق في تقـــديم   

ويـضمن  . استئناف ضد حكم محكمة، والحق في التماس العفو       
القـانون هــذه الحقـوق في المحــاكم، كمــا يـضمن أيــضاً القــانون     

ــائ ــا  الجنــ ــة في منغوليــ ــراءات المدنيــ ــانون الإجــ ــاً . ي وقــ وطبقــ
ويتــألف . للدســتور، تنــاط بالمحــاكم وحــدها الــسلطة القــضائية 

ــات     ــاكم المقاطعـ ــا، ومحـ ــة العليـ ــن المحكمـ ــضائي مـ ــاز القـ الجهـ
ــة   ــشكيل أي  . ومحــاكم العاصــمة، والمحــاكم الابتدائي ويحظــر ت

 .  محاكم غير قانونية تحت أي ظروف
قــال إن الإجابــات الــتي قــدمها وفــد  : اتيالــسيد غــو -٣٦

منغوليــا لا تــدعو إلى الارتيــاح الــشديد، وأن هنــاك مجــالات      
ويــتعين علــى الدولــة مقدمــة التقريــر أن  . كــثيرة لم يــتم تناولهــا

ــون      ــا إذا كــان المواطن ــشأن م ــر تفــصيلاً ب ــوفر معلومــات أكث ت
يـــستندون إلى الحقــــوق الــــواردة في العهـــد عنــــدما يطعنــــون   

ــالقوانين ــشار إلى   ب ــا إذا كــان ي ــرارات الحكومــة، أو م  أو في ق
تلك الحقـوق في الطلبـات الدسـتورية أو غيرهـا مـن الطلبـات،              

ويــتعين علــى الوفــد أيــضاً أن يوضــح،   . أو في أحكــام المحــاكم
أيهمــا تكــون لــه الــسيادة إذا حــدث تــضارب بــين الحقــوق        

 .الواردة في العهد، وبين الدستور الوطني
 أنه فيما يتعلق بحقوق المـرأة يلاحـظ أن          وأضاف قائلاً  -٣٧

هناك فرقاً في السن القانوني للتقاعـد بالنـسبة للرجـل وبالنـسبة             
ــرأة ــير      . للم ــات غ ــادت بعــض المنظم ــك، أف ــى ذل ــلاوة عل وع

ــاك حــالات مــن       ــه كانــت هن ــا أن ــة في منغولي ــة العامل الحكومي
العنف العائلي والعنف الجنساني ضـد المـرأة؛ وأن هنـاك افتقـار             

 الحماية القانونية بالنسبة لـضحايا ذلـك العنـف؛ وأن نـسبة             إلى
مئوية عالية من النساء بمن فيهن الفتيات دون سن الرشـد، قـد             
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 الجنسي؛ وأنه لا يوجد قانون لمكافحـة العنـف          ءتعرضن للإيذا 
. العــائلي؛ وأن حــالات الاغتــصاب في إطــار الجــواز في ازديــاد

وفيــات لأمهــات، في  حالــة ٨٥٠وأفــاد التقريــر أيــضاً بوقــوع  
ــاك       ــة، وأن هن ــير المأمون ــاض غ ــات الإجه ــسبب عملي ــسنة ب ال

 من المواليـد الأحيـاء بـسبب        ١٠٠٠ حالة إجهاض لكل     ٢٦٢
ــرة،     ــيم الأسـ ــدمات تنظـ ــول إلى خـ ــدرة علـــى الوصـ ــدم القـ عـ

 .ووسائل منع الحمل
ومـــضى قـــائلاً أنـــه في مجـــال العمالـــة، تفيـــد التقـــارير  -٣٨

ــا    ــن الوظ ــسهبة م ــة م ــرأة   بوجــود قائم ــسمح للم ــتي لا ي ئف ال
ــة أطفــال     بــشغلها، وأن النــساء الحوامــل أو الــلاتي يقمــن بتربي
أعمــارهم دون الثامنــة أنــه يحظــر علــيهن العمــل الإضــافي أو       
ــسفر عــن انتقــاص كــبير مــن       ــسميه،  ممــا ي ــسفر لأغــراض ن ال

ويبــدو كــذلك أنــه فيمــا يتعلــق   . فرصــهن للنــهوض بأنفــسهن 
ــستخ   ــة القطــاع الخــاص لا ت ــشرط عــدم  بعمال ــساء إلا ب دم الن

الحمل، وأنه إذا لم تمتثل عاملـة لهـذا الـشرط، يمكـن طردهـا أو                
كــذلك ففــي ســياق التــشريع المتعلــق بالبغــاء،  . تخفــيض راتبــها

يبـــدو أن البغايـــا فقـــط هـــن اللائـــي يجـــري معاقبتـــهن دون       
 .القوادين

ومضى قائلاً أنه فيما يتعلق بالمـشاركة الـسياسية تبلـغ            -٣٩
ــسبة الم ــان  الن ــة لعــضوات البرلم ــه لا  ١٠ئوي ــة فقــط، وأن  في المائ

توجـــد وزيـــرات في الحكومـــة، أو رئيـــسات للجـــان الفرعيـــة  
) ٢(١٩وأردف قــائلاً أنــه فيمــا يتعلــق بالمــادة . لــس الــوزراء

ــة         ــوق في حال ــن الحق ــى الحــد م ــنص عل ــتي ت ــن الدســتور، ال م
الطوارئ أو في حالة الحرب، هنـاك بعـض الحقـوق المبينـة الـتي               
لا يجــوز العــدول عنــها بيــد أــا لا تــشمل الحقــوق الــواردة في  

 مـن العهـد، وهـي حقـوق لا ينبغـي            ١٦ و ١٥ و ١١ و ٨المواد  
 مـــن العهـــد، في ظـــل حالـــة ٤العـــدول عنـــها بموجـــب المـــادة 

 .الطوارئ

وطلب من وفد منغوليا أن يحدد ما إذا كانـت عقوبـة             -٤٠
طيـة، ومـا إذا   الإعدام كانت موجودة قبل الانتقـال إلى الديمقرا       

كانـــت الحكومـــة قـــد نظـــرت في إلغـــاء عقوبـــة الإعـــدام مـــن  
وفيمـا يتعلـق باسـتقلال القـضاء، أعـرب          . الأنظمة ذات الـصلة   

عـــن رغبتـــه في أن يعـــرف تـــشكيل الـــس العـــام للمحـــاكم، 
وأعــرب عــن الأمــل في أن يكــون مــشكلاً مــن أشــخاص عــل   

ــة القانون    ــضائي أو بالمهنـ ــاز القـ ــون بالجهـ ــة، ويرتبطـ ــةمعرفـ . يـ
وأضاف أنه سيكون ممتنـاً أيـضاً للحـصول علـى أي معلومـات            

 مـن   ١٤إضافية بشأن توفير المـساعدة القانونيـة بموجـب المـادة            
ــى تلــك      ــها يمكــن الحــصول عل ــتي في ظل العهــد، والظــروف ال
المــساعدة، وأنــه ســيكون مــن المفيــد معرفــة عــدد المــرات الــتي    

ر الحكومــة، اتخــذت فيهــا المحكمــة الدســتورية قــراراً يبطــل قــرا 
وكــم عــدد القــضايا الــتي وردت علــى المحكمــة الدســتورية في   
الــسنة ومــا هــي نتــائج ذلــك، ومــا إذا كــان المــواطن يمكنــه         
ــه      ــبر أن حقوق ــدى تلــك المحكمــة إذا اعت الاســتئناف مباشــرة ل
بموجــب الدســتور أو العهــد، قــد جــرى انتــهاكها جــراء تــدبير  

 .تشريعي
الجلـي أن الدولـة   قال إن من : السيد فيريوس وسكي  -٤١

مقدمــة التقريــر تــولي أهميــة كــبيرة لحوارهــا مــع اللجنــة، حيــث 
 .يمثلها وفد رفيع المستوى ذا الشكل

وأضـــاف أنـــه يؤيـــد تعليـــق الـــسيد غـــواتي، مـــن أن    -٤٢
الإجابات التي قدمتها الدولة مقدمـة التقريـر رداً علـى الأسـئلة             

لـك الحالـة قـد      الخطية المقدمة من اللجنة غير مرضـية بـالمرة، وت         
تجبر أعضاء اللجنة على تكرار الكـثير مـن تلـك الأسـئلة عنـد               

ــاء الكلمــات  ــذين   . إلق ــدعم والمــساعدة الل ــائلاً أن ال ومــضى ق
ــبران مهمــين        ــة التقريــر يعت ــة إلى الدولــة مقدم ــدمهما اللجن تق
بصفة خاصة بالنسبة لبلد يمر بمرحلة انتقال مثل منغوليـا؛ علـى            

.  إذا تمّ تـــوفير مـــواد كافيـــة فقـــط أنـــه لا يمكـــن تقـــديمهما إلا 
ومضى قائلاً إنه مما يؤسـف لـه أيـضاً أن القليـل مـن المنظمـات              
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ــة العديــدة، الــتي تعــالج قــضايا حقــوق الإنــسان،     غــير الحكومي
 .داخل البلد، كان لديها الفرصة للإسهام في التقرير

وفي معرض إشـارته إلى أن الدولـة مقدمـة التقريـر قـد               -٤٣
وتوكول الاختيـاري للعهـد، تـساءل عمـا إذا          صدقَّت على البر  

وأنــه ممــا . كانــت اللجنــة لم يــرد إليهــا أي رســائل نتيجــة لهــذا 
ــة بموجــب البروتوكــول       ــات الحكوم ــن التزام ــزءاً م ــشكل ج ي

. الاختيــاري القيــام بنــشر المعلومــات المتعلقــة بآليــة الرســائل      
ــا أن يــشير إلى مــا إذا كــان قــد قــام     وينبغــي علــى وفــد منغولي

ــالتعر ــدى الجمهــور،    ب ــصلة ل ــات ذات ال ــصوص والآلي يف بالن
 .ولدى المنظمات غير الحكومية

وأردف قــائلاً أنــه يــتعين علــى الدولــة مقدمــة التقريــر    -٤٤
أيـــضاً أن تقـــدم تفاصـــيل أخـــرى عـــن اختـــصاص المحكمـــة       
الدســتورية وعــن دورهــا الفعــال، وأن تحــدد عــدد المــرات الــتي 

المحكمـة، وعمـا إذا كـان     قام فيها الأفراد بتحريك إجـراء أمـام         
وأضـاف أن   . الوصول إلى المحكمـة يقتـصر علـى مـواطني البلـد           

الدولـــة مقدمـــة التقريـــر ذكـــرت ضـــحايا انتـــهاكات حقـــوق  
الإنسان السابقة والحالية؛ وتساءل مع ذلـك، عـن نطـاق تلـك             

 .المشكلة، وعن التعويض الذي يتم تقديمه لأولئك الضحايا
علق بالتمييز، فإن المعلومـات  واستطرد قائلاً أنه فيما يت    -٤٥

التي قُـدمت بـشأن الإطـار القـانوني، ولكـن لـيس بـشأن الحالـة          
الفعلية المتعلقة بأي جانب بعينه، ولاسيما التمييز بسبب نـوع          

ويتعين علـى الدولـة مقدمـة التقريـر أن توضـح النـسبة              . الجنس
المئويــة للنــساء في القــوى العاملــة ولاســيما في الوظــائف العليــا  

قبيل الوظائف الحكوميـة، لـتمكين اللجنـة مـن تقيـيم أكثـر       من  
 .التدابير التشريعية المعتمدة حتى الآن

ومـــضى قـــائلاً أنـــه فيمـــا يتعلـــق بموضـــوع الاحتجـــاز  -٤٦
السابق على المحاكمـة، قالـت الدولـة مقدمـة التقريـر إنـه قـد تم               
إنشاء هيئة مستقلة للإشراف على عمليات الاحتجاز من هـذا      

ــل؛ بي ــ ــدقيق المــصطلح  القبي ــاج إلى " مــستقلة"د أن المعــنى ال يحت

وتـساءل أيـضاً عـن العلاقـة بـين الهيئـة المـستقلة وبـين                . توضيح
. المــدعي العــام، يــشكل جــزءاً مــن الحكومــة أم مــستقلاً عنــها  

 من التقرير تحدد أن مكتـب أمـن الدولـة           ٣٩ الفقرة   وأشار إلى 
قد خضع لبعض أشكال الإشراف، لكن ينبغي زيـادة توضـيح           
ــبل      ــا هـــي سـ ــة الـــتي تـــشرف علـــى ذلـــك المكتـــب، ومـ الجهـ
الانتــصاف الــتي تــوفَّر للــضحايا أي إجــراءات غــير قانونيــة،       

ويــتعين تــوفير أمثلــة محــددة بــشأن ســبل  . تكــون قــد ارتكبتــها
ــصاف النا ــراءات    الانتـ ــك الإجـ ــة تلـ ــاح في مواجهـ ــة المتـ . جعـ

وتساءل أيضاً عما إذا كانت الحكومة قد نظـرت في المـصادقة            
 .، المتعلقة بوضع اللاجئين١٩٥١على اتفاقية عام 

ــشأن        -٤٧ ــواتي ب ــسيد بغ ــع ال ــرأي م ــق في ال ــه يتف ــال أن وق
ضرورة تـوفير مزيـد مـن المعلومـات المتعلقـة باسـتقلال القـضاء            

 وأضــاف أنــه يــتعين علــى الدولــة مقدمــة .وكيفيــة تنفيــذ ذلــك
التقرير أن تحدد ماهية الضمانات الرسمية والمادية الـتي وضـعت           

ــا إذا كانــت   . مــن أجــل ذلــك الاســتقلال   ــضاً عم ــساءل أي وت
الحكومـــة تـــشعر بـــالقلق بـــشأن مـــسألة الفـــساد في الجهـــاز       
القضائي، وأجهزة إنفاذ القـانون، والـتي تعـد مـشكلة في كـثير              

وعــن مــا هــي الخطــوات المتوخــاة للحيلولــة دون مــن البلــدان، 
 .تطور تلك الممارسات

ــل  -٤٨ ــورد كولفي ــشأن     : الل ــة أمــل ب ــشعر بخيب ــه ي ــال أن ق
وأضـاف قـائلاً أنـه علـى        . مقدار المعلومـات الـتي قـدمها الوفـد        

ــبيل المثــال في المــسألة    ــت اللجنــة معلومــات بــشأن    ٢س ، طلب
ل أن الجـزء    ومضى يقـو  . كيفية إنفاذ سبل الانتصاف القضائية    

 من العهد يشير إلى أنـه توجـد         ٩من التقرير الذي تناول المادة      
وأردف قـائلاً أنـه سـيكون ممتنـاً         . هيئات تنفذ قرارات المحـاكم    

 .للحصول على معلومات إضافية بشأن فعاليتها
واستطرد قائلاً أنـه قـرأ عـن حـالات تقـدم فيهـا أفـراد                 -٤٩

ــوانين ا   ــهاكات ق ــشأن انت ــشكاوى للمحــاكم ب ــةب ــد . لعمال وق
أصـــــدرت المحـــــاكم أحكامـــــاً لـــــصالحهم، وحكمـــــت لهـــــم 
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بتعويــضات، إلا أنــه لم يتخــذ أي إجــراء ــذا الخــصوص، ولم   
ــراد     ــبيل متـــاح للانتـــصاف بالنـــسبة للأفـ يكـــن هنـــاك مـــن سـ

وقــال أنـه لا يفهــم لمــاذا تكــون الأمــور  . المـشمولين ــذا الأمــر 
ذ الأحكـام   فإمـا أن الهيئـات الـتي قامـت بتنفي ـ         . على هذا النحو  

غــير فعالــة بالكامــل، أو أن الأمــر حــسبما يظــن، يتمثــل في أن  
. الانتفــاع بــسبل الانتــصاف يــرن بمعرفــة الــشخص المناســب  

 .وأعرب عن أمله في أن يقوم الوفد بتبديد شكوكه
ومــضى قــائلاً أن اعتبــارات مماثلــة تنطبــق علــى مــسألة  -٥٠

 هــو ١٠ة فالــذي طلبتــه اللجنــة بالنــسبة للمــسأل    . الاحتجــاز
إحصاءات حديثة العهـد بـشأن طـول مـدة الاحتجـاز الـسابقة              

وأضــاف أن هنـــاك تقــارير تفيـــد بــأن ذلـــك    . علــى المحاكمـــة 
الاحتجاز يكـون طـويلاً في بعـض الأحيـان، ويقتـرن بالافتقـار              
إلى التغذية أو إلى الظروف الأخرى التي مـن شـأا أن تنتـهك              

ائلاً أن ثلاثـة  ومـضى ق ـ . العهد، ربما مـن أجـل انتـزاع اعتـراف     
ــؤخراً       ــد تم احتجــازهم م ــه، ق ــى ذات أعــضاء مــن الــس الأعل

ولقـد أطلـق سـراحهم فـوراً، إلا أنـه           . ووجهت لهم م جنائية   
وأنــه في فتــرة . لم توجــه لهــم أي مــة أو يقــدموا إلى المحاكمــة 

الاحتجاز التي تسبق المحاكمة ثمة خطر من حدوث تعـذيب أو           
وأردف . اللاإنـسانية أو المهينـة    غير ذلك مـن ضـروب المعاملـة         

أنه يلزم المزيد من التفاصيل بـشأن إجـراءات تمكـين المحتجـزين             
مــن التقــدم بــشكوى بــشأن معاملتــهم أثنــاء وجــودهم قيــد        

 .الاحتجاز
ومــضى قــائلاً أنــه فيمــا يتعلــق بالبنــد الــذي مفــاده أنــه  -٥١

لدى إلقاء القـبض علـى أشـخاص، فإنـه يمكنـه فـوراً الاسـتعانة               
، وأنـه سـيكون ممتنـاً للحـصول علـى معلومـات عمــا إذا       بمحـام 

. كان لذلك أثر يماثل الأثر الناجم عـن تـوفير سـبل الانتـصاف             
وسيكون من المفيد أيضاً معرفـة مـا إذا كانـت هنـاك أي هيئـة                
ــن      ــودين رهـ ــخاص الموجـ ــول إلى الأشـ ــها الوصـ ــرى يمكنـ أخـ

 .الاحتجاز

 مقتـضبة  وأردف قائلاً إن التقريـر لا يتـضمن إلا فقـرة           -٥٢
وأنـه في ضـوء الـتغيرات الرئيـسية         .  مـن العهـد    ١٤بشأن المادة   

التي طرأت على القانونين المدني والجنائي، فإنه متأكد مـن أنـه            
 .يمكن تقديم وصف أكمل

 مـــن ٥٠مـــن المـــادة ) ١(١ومـــضى قـــائلاً أن الفقـــرة  -٥٣
الدستور تنص على أن المحكمة العليا تعد بمثابة محكمـة ابتدائيـة        

ومن الجلي أن هذا من شأنه أن يجعـل مـن           . قضايا الجنائية في ال 
المستحيل اسـتئناف الأحكـام الـتي تـصدرها تلـك المحكمـة، ممـا            

وأردف أنـه  .  من العهد١٤ من المادة ٥يشكل انتهاكاً للفقرة   
 .ينبغي توفير تفاصيل إضافية بشأن إجراءات المحاكم

 وأضاف أن مثله في ذلك مثـل الـسيد ويلـز ويـسكي،             -٥٤
ومن . انتابه القلق نظراً لتدني الرواتب التي تدفع لبعض القضاة        

ــول        ــراء بقب ــسح اــال للإغ ــة تف ــك الحال ــاً أن تل المؤكــد تقريب
ــا إذا    . الرشــاوى ــر إلى م ــة مقدمــة التقري ينبغــي أن تــشير الدول

 .كان يجري استعراض مرتبات العاملين في الجهاز القضائي
 تبذلها الحكومة لبناء    رحب بالجهود التي  : السيد أندو  -٥٥

وقـال أنـه في     . دولة حديثة تقوم علـى احتـرام حقـوق الإنـسان          
الوقــت ذاتــه يــشاطر المتكلمــون الــسابقون خيبــة أملــهم بــشأن  

وأردف أن هدف اللجنة عنـد النظـر في         . اقتضاب ردود الوفد  
تقرير الدولة لها، ليس هو النقـد، ولكـن تقيـيم الحالـة الحقيقيـة               

وتحقيقـاً  . ذلك البلد والتوصية باتخاذ حلول لحقوق الإنسان في    
 .لهذه الغاية، فإن من الضروري أن تكون ردود مفصلة

 مـن الدسـتور تـشير    ١٨ مـن المـادة     ٢وقال أن الفقـرة      -٥٦
ومـضى  . إلى مبدأ المعاملـة بالمثـل في تطبيـق المعاهـدات الدوليـة            

ــة اتفاقيــــات حقــــوق الإنــــسان المتعــــددة    ــه في حالــ ــائلاً أنــ قــ
وتــسعى .  لــيس ثمــة إلا نطــاق ضــئيل لــذلك المبــدأ الجنــسيات،

معاهــدات حقــوق الإنــسان إلى أن تكفــل مــنح مــواطني أحــد    
ويــتعين علــى الدولــة مقدمــة    . البلــدان أدنى حقــوق الإنــسان  

 .التقرير أن توضح الآثار المترتبة على هذا البند الدستوري
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وقــال أنــه يــشاطر الــسيد غــواتي قلقــه بــشأن الفجــوة  -٥٧
 مـــن العهـــد بـــشأن ٤ام الدســـتورية وبـــين المـــادة بـــين الأحكـــ

 .الحقوق التي لا يجوز الحيد عنها
 مــن التقريــر تــشير إلى    ٢٦ومــضى قــائلاً أن الفقــرة     -٥٨

فمثـل تلـك    .  التمييز الذي يحـدث عنـد فـرض عقوبـة الإعـدام           
التفرقـــة ترقـــى إلى مـــستوى التمييـــز مـــا لم تـــستند إلى معـــايير  

ــة لدولــة مقدمــة التقريــر أن  وينبغــي علــى ا. موضــوعية ومعقول
 .توضح الأسباب التي تبني عليها ذلك التمييز

 مـن التقريـر     ٣١وأردف قائلاً أنه فيما يتعلـق بـالفقرة          -٥٩
سيكون ممتناً للحصول على مزيـد مـن التفاصـيل بـشأن إجـراء              
تحديد ما إذا كانت المحاكم قـد اتخـذت إجـراءات غـير قانونيـة               

 .لبث في مسألة التعويضتتم محل هذه القضايا، وكيف تم ا
 ينبغـي تـوفير     ٣٨ومضى قائلاً أنه فيما يتعلـق بـالفقرة          -٦٠

معلومات بشأن ما إذا كانت المساعدة القانونية اانيـة متاحـة           
ــاء ســـير     ــاء القـــبض علـــى الـــشخص أو في أثنـ مـــن وقـــت إلقـ

 .الإجراءات أمام المحكمة
وأردف قــائلاً أن الوفــد في معــرض رده علــى الــسؤال  -٦١
ــسألة  الم ــق بالمـ ــوفر      ٨تعلـ ــسجناء تـ ــات الـ ــر أن وجبـ ــد ذكـ ، قـ

بيد أن القلق يـساور اللجنـة لا        .  سعراً حرارياً في اليوم    ٢٢٠٠
بسبب التغذية فحسب، ولكن بسبب ظـروف الـسجن بـصفة           

 .عامة؛ وستحظى أي تفاصيل إضافية بالترحيب
وفي الختام قال أن من العـسير الفهـم الـداعي إلى قيـام                -٦٢

ة بإصــدار جــوازات الــسفر، علــى نحــو مــا ذكرتــه إدارة الـشرط 
ــرة  ــر ٤٨الفق ــن التقري ــاً إذا أمكــن    .  م ــه ســيكون ممتن ــال أن وق

للوفــد توضــيح مــا إذا كانــت إدارة الــشرطة تخــضع لإشــراف    
 .وزارة الداخلية أو وكالة مماثلة

ــانيت  -٦٣ ــسيدة شـ ــام   :الـ ــه في عـ ــت إلى أنـ ، ١٩٩٢ قالـ
ثالــث، طلبــت نظــرت اللجنــة عــير الدولــة الطــرف الــدوري ال  

 مــن ٤مزيــداً مــن المعلومــات بــشأن التــدابير المتــصلة بالمــادة       

. العهــد؛ أنــه يبــدو أن الجــزء المتــصل بالموضــوع في التقريــر  ؟ 
 سـنوات مـن تلـك الوقـت،         ٨غير أنه في الوقت ذاتـه انقـضت         

 .المعقول توقع بتفاصيل أكمل
وأشــارت الحقــوق في العهــد إلا بــصورة جزئيــة فقــط   -٦٤

ــ. الجديــد ــة تكــون  ١٠نص المــادة ت  علــى أن المعاهــدات الدولي
لمنغوليــا طرفــاً فيهــا لهــا مركــز محلــي؛ مــرة أخــرى، إلى مركــز    

 .يمكن أن يحدث تضارب بين المحلي وبين العهد. الدستور
 وأضافت أنه فيما يتعلق بالمساواة بين الرجل والمـرأة،        -٦٥

 .تؤيد الأسئلة رفعها السيد واتي
 من العهـد يبـدو   ٩فيما يتعلق بالمادة  ومضت قائلة أنه     -٦٦

أن هنــاك بعــض الخلــط الاحتجــاز الــسابق بــين المحاكمــة وبــين  
وقالت أنه يتعـذر عليهـا أن       . الحبس التحفظي بواسطة الشرطة   

ترى كيف يمكن الحجز التحفظي بواسطة الـشرطة أن يـستمر           
وأضــافت أن علــى الدولــة مقدمــة التقريــر أن     . لمــدة شــهرين 

تي يشارك فيها المـدعي العـام في رصـد الحجـز            توضح المرحلة ال  
وسـيكون مـن المفيـد معرفـة        . التحفظي الذي تقوم بـه الـشرطة      

 مـن العهـد،     ٩ مـن المـادة      ٤السلطة المسؤولة عن تنفيذ الفقـرة       
الــتي تقتــضي أن يكــون لكــل مــن حــرم مــن حريتــه والحــق في   

 .اتخاذ إجراءات على الفور أمام المحكمة
 مـن العهـد،     ١٢ما يتعلق بالمـادة     ووجهت الاهتمام في   -٦٧

إلى البنــود الموجــودة لــدى الدولــة الطــرف والمتعلقــة بالأســرار   
الرسمية، وهذا مـن مخلفـات النظـام القـديم، نظـراً لأن المـوظفين             

ولـذا يجـب تعريـف      . المدنيين يشكلون جزءاً كبيراً من السكان     
 .بوضوح" الأسرار الرسمية"

، فــإن ١٤تعلــق بالمــادة وفي الخاتمــة، قالــت أنــه فيمــا ي  -٦٨
لــديها نفــس الأســئلة الــتي طرحهــا اللــورد كولفيــل والــسيد        

ومضت قائلة أنه أثناء نظـر اللجنـة في التقريـر الـدوري             . واتي
الثالث، قبلت حجة الوفد بأن ندرة المعلومـات المتعلقـة بالمـادة            

بالرغم من ذلـك    .  تعزى إلى أن النظام القضائي لإصلاحه      ١٤
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 سـنوات علـى ذلـك، لا تـزال اللجنـة لا تملـك               بعد مرور ثمـاني   
ولا تتــضح . معلومــات بــشأن الطريقــة الــتي يعمــل ــا النظــام   

 من العهـد، والـتي      ١٤ من المادة    ١الطريقة التي تنفذ ا الفقرة      
تـــنص علـــى الاجتمـــاع علـــى الـــدعوى أمـــام محكمـــة مختـــصة  

ويـشير الدسـتور إلى قـوانين لا تعلـم اللجنـة            . ومستقلة ونزيهـة  
وينبغـي تقـديم تفاصـيل أكمـل بـشأن الطريقـة الـتي              . ا شيئاً عنه

يتم ا توظيف القـضاة وتعيينـهم وترقيتـهم، وكـذلك الطريقـة       
 .التي يكفل ا استقلالهم

 قـــال أنـــه يـــشاطر الآراء الـــتي جـــرى :الـــسيد يلـــدن -٦٩
وأضـاف قـائلاً    . الإعراب عنها فيما يتعلق باقتضاب الإجابات     

 .بيرة للقانون وأهمية ضئيلة للمارسةأن التقرير يولي أهمية ك
ــرد علــى المــسائل المتعلقــة     -٧٠ ــتم ال ــه لم ي ــائلاً أن ومــضى ق

ــذ  ــسألة (بتنفيـ ــاكم  )٢المـ ــة إلى المحـ ــارة العامـ ــلاف الإشـ . ، بخـ
ــشاء مكتــب     ــه قــد جــرت الإشــارة إلى احتمــال إن وأضــاف أن

. لأمين المظالم بمساعدة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان       
سيـــشعر بالتقـــدير للمزيـــد مـــن المعلومـــات بـــشأن  وقـــال أنـــه 

وأشـار مـع ذلـك إلى أن        . اختصاص وصلاحيات ذلك المكتب   
اللجنــة قــد طلبــت معلومــات بــشأن إنفــاذ القــوانين، وأن أمــين 
المظالم لا يقوم عادة بإنفاذ أي شـيء؛ فمركـز أُمنـاء المظـالم لا               

ــيح لهــم إلا تقــديم توصــيات فحــسب    ولاحــظ كــذلك أن  . يت
م لا تمتد عادة إلا لتشمل الوكالات الحكوميـة، في          اختصاصا

حــين أن اللجنــة ــتم أيــضاً بــالتمييز الموجــود في القطاعــات       
 .الخاصة
ومضى قائلاً أنه فيما يتعلق بوضع المرأة فإنه يتفق مـع            -٧١

السيد بجواتي، وآخرين بـشأن نـدرة المعلومـات الـتي قـد تمكِّـن                
. لمـرأة في اتمـع المـدني   اللجنة مـن تقيـيم التقـدم الـذي تحققـه ا         

ويبــدو أن المــرأة قــد تقــدمت بــصورة كــبيرة في مجــال العمالــة،  
 .وبصورة أقل في مجالات السياسة والحكومة

يكون من المفيد الحصول على معلومات بشأن مـا إذا           -٧٢
 .كانت هناك أي أحكام عامة لإنفاذ قوانين مناهضة التمييز

قــدمها المتكلمــون   وأخــيراً، فقــد ردد الطلبــات الــتي     -٧٣
ــات إضــافية عــن أحــوال       ــى بيان ــشأن الحــصول عل الآخــرون ب

 .السجون
 قالـت أن وضـع المـرأة هـو أحـد أهـم              :السيدة إيفيت  -٧٤

وأضـافت أن الوفـد لم يلـبي المتطلبـات          . قضايا حقوق الإنـسان   
المعلوماتية؛ فعلى سبيل المثـال لم تقـدم بيانـات بـشأن حـوادث              

دمات الـدعم المتاحـة للـضحايا       العنف ضـد المـرأة، ولا عـن خ ـ        
مــن الإنــاث بــسبب العنــف، ولا عــن طريــق إنفــاذ القــوانين أو 
الأثر الذي تلك القوانين على الأسباب الأساسية للعنف، مثـل      

وقــد أشــار الوفــد إلى أن المواقــف  . إســاءة اســتخدام الكحــول 
وأا ستقدم  . التقليدية تجاه أدوار المرأة لا تزال سائدة في البلد        

د من المعلومات بشأن أي إجـراءات تتخـذ لكفالـة إظهـار             المزي
 .سلطات لمزيد من استعداد للتدخل

ومضت قائلـة أنـه فيمـا يتعلـق بالاتجـار بـالمرأة والبغـاء                -٧٥
 مــن ٨ و ٧ألقــصري، اللــذين يــشكلان انتــهاكين للمــداتين     

العهد، فإا تود أن تعرف إن كانـت قـد حـدثت أي حـالات               
 .ساء والقوادين قانونياًلملاحقة المتجرين بالن

قالت أنه فيما يتعلق بارتفاع معدل وفيات الأمهـات،          -٧٦
ينبغي أن تشير الدولة مقدمة التقرير إلى الإجـراءات أن تكفـل            
وصــول المــرأة علــى قــدم المــساواة إلى خــدمات تنظــيم الأســرة  

 .موانع الحمل
ــالتمييز في العمالــة،    -٧٧ وأردفــت تقــول أنــه فيمــا يتعلــق ب

توضيح أثر الجوانب المختلفة للتمييـز علـى الوضـع المـالي           ينبغي  
فالتقــارير تــشير إلى عــدد مــن النــساء الــلاتي يعــشن في . للمــرأة

فقــر، وإلى ازديــاد عــدد ربــات الأســر المعيــشية، وســيكون مــن 
ــهن وبــين      ــهن المــنخفض يحــول بين ــة إن كــان دخل ــد معرف المفي

 .القيام بمسؤوليان الأسرية
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التفاصـيل الإضـافية بـشأن مـشاركة        ومضت قائلـة أن      -٧٨
ــب     ــع ترحيـ ــتكون موضـ ــة سـ ــشؤون العامـ ــرأة في إدارة الـ . المـ

ــضة؛      ــزال منخف ــشاركة لا ت ــك الم ــشير إلى أن تل فالمؤشــرات ت
 . وهذه مسألة ينبغي التصدي لها

 ٤قـال بـأن الأسـئلة المتـصلة بالموضـوع        : السيد زافيـا   -٧٩ 
نــصف علــى وجــه الخــصوص، نظــراً لأــا تــؤثر في أكثــر مــن   

وأضـاف قـائلاً أن الديمقراطيـة الـسياسية يجـب أن لا             . السكان
وأن ما يلزم هـو لمحـة عامـة شـاملة           . تؤسس على حساب المرأة   

ومـضى  . نقدية لوضع المرأة والاتجاه الذي يأخـذه هـذا الوضـع        
قــائلاً أن مــن الــصعب فهــم أســباب ذلــك الانخفــاض الحــاد في  

 في المائـة    ٢٤ياسية، مـن    النسبة المئوية للمـرأة في القيـادات الـس        
 في المائــة مــن المحــامين و ٧٠ في المائــة لاســيما نظــراً لأن ٣إلى 
لـيس مـن الواضـح      .  في المائة من الأساتذة هم مـن الإنـاث         ٦٥

لما لم تقم الحكومة بوضع أهداف تتعلق بالنسبة المئويـة للنـساء            
في الوظــائف الــسياسية وفي وظــائف القيــادات الإداريــة، علــى  

وسـيكون تعزيـز دور المـرأة       . حـدث في بلـدان أخـرى      غرار ما   
 .أيضاً وسيلة فعالة لمكافحة العنف ضد المرأة

 قال أنه يبـدو أن الآبـاء لـيس لهـم الحـق              :السيد شينن  -٨٠
في إجازة والدية، وهذه حقيقة من شأا تـشجيع التمييـز ضـد             
. المــرأة في ســوق العمــل في وقــت الانتقــال إلى اقتــصاد الــسوق

ــإن  ــرأة     ومــن ثم ف ــنح الم ــة الطــرف لم ــذلها الدول ــتي تب ــود ال  الجه
. معاملة تفضيلية، قـد تـؤدي في المـدى الطويـل للتمييـز ضـدها              

ــوق      ــال الحقـ ــع إعمـ ــة تزمـ ــت الحكومـ ــا إذا كانـ ــساءل عمـ فتـ
المتساوية والمرأة فيما الإجازة الوالدية ذلك وكما أشار الـسيد          

 .غواتي المعاشات لكبار السن
 مــن التقريــر تــنص علــى أن ٢٣ة وأشــار إلى أن الفقــر -٨١

تنفيـذ التـدابير الاسـتثنائية في حالــة الطـوارئ أو قـانون المحــاكم      
العــسكرية يجــب أن يكــون متفقــاً مــع التزامــات منغوليــا عمــلاً 

وتــساءل عمــا إذا كــان   . بــصكوك حقــوق الإنــسان الدوليــة   
 .النص يرد في القانون المحلي

الحكـم بالإعـدام    وأضاف قائلاً أنه نظراً لأنه لا يمكـن          -٨٢
على النساء والقصر والرجال فوق الستين عاماً، وتفوز الفقرة         

، فربمـــا تنظـــر الدولـــة الطـــرف في إلغـــاء عقوبـــة الإعـــدام )٢٦
 .بالمرة
ومــــضى قــــائلاً أن علــــى الوفــــد أن يــــشرح النقــــاط  -٨٣

ــاز      ــضعون للاحتجـ ــذين يخـ ــخاص الـ ــة للأشـ ــة المتاحـ الإجرائيـ
بي الإلزامــي؛ وتــساءل علــى الإداري، بمــا في ذلــك العــلاج الطــ

وجه الخـصوص أن كـل الحـالات الـتي مـن هـذا القبيـل تخـضع                  
ــك       ــإن تلـ ــذلك فـ ــر كـ ــان الأمـ ــضائي، وإذا كـ ــتعراض قـ لاسـ

 . من العهد٩الإجراءات مع وجه الاستعجال وفقاً للمادة 
واختـــتم قـــائلاً أنـــه وإن كـــان يرحـــب بعـــدم وجـــود   -٨٤

دل حــالات موثقــة أخـــرى للجــوع بــين الـــسجناء، فــإن مع ـــ    
 في ٢, ٥(الوفيــات الــسنوي النــاجم عــن المــرض مرتفــع كــثيراً 

وأضاف أن الحالة تبـدو جزئيـاً نتيجـة للأحـوال الـسيئة             ). المائة
قيد الاحتجاز، بمـا في ذلـك سـوء التغذيـة ارتفـاع نـسبة خطـر                 

ــسل، والأمــراض الأخــرى  ــسجن في  . ال وأضــاف أن معــدل ال
بة لـــصحة  مخـــاطر بالنـــسعمنغوليـــا مرتفـــع، ويبـــدو أنـــه يـــستتب

 مـن وجـود     قولـذا ينبغـي للدولـة الطـرف أن تتحق ـ         . المحتجزين
أشــكال أخـــرى بديلــة للعقوبـــة في مــسعى لتحقيـــق الامتثـــال    

 . من العهد١٠لأحكام المادة 
ــا       -٨٥ ــا ربم ــة منغولي ــة مــن حكوم ــأن توقعــات اللجن ــر ب أق

كانـــت كـــبيرة أكثـــر ممـــا ينبغـــي في ضـــوء حقيقـــة أن الدولـــة  
 لأول مــرة منــذ بــدء انتقالهــا إلى  الطــرف كانــت تقــدم تقريــراً 

ــسوق  ــصاد الـ ــة ولاقتـ ــادة  . الديمقراطيـ ــد  المـ ــن ) ١(١٩وتعـ مـ
الدســتور، الــتي تــنص علــى أن الدولــة مــسؤولة أمــام مواطنيهــا 
ــة      ــة والقانونيـ ــصادية والاجتماعيـ ــضمانات الاقتـ ــة الـ ــن يئـ عـ
وغيرهـــا الـــتي تكفـــل حقـــوق الإنـــسان وحرياتـــه، وعـــن منـــع 
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وحرياتــه، وعــن اســتعادة الحقــوق انتــهاكات حقــوق الإنــسان 
 .المنتهكة، تعد أساساً مشجعاً للتحسين في هذا الصدد

ومضى قائلاً أن الوفد في معرض رده موضوع واحـد           -٨٦
في قائمــة المواضــيع، لم يــتمكن مــن أن يــشير إلى حالــة واحــدة 

وأشـار  . جرى فيها الاستناد إلى العهد بموجـب القـانون المحلـي          
ــةً، حــتى في    إلى أن أحكــام العهــد   ــة عام ــا لا تكــون معروف ربم
 .نطاق الأوساط القانونية

 مـــن ١٨ و ١٦ومــضى قـــائلاً فيمــا يتعلـــق بالمــادتين     -٨٧
ــة الطــرف باســتعراض       ــوم الدول ــرح أن تق ــو يقت الدســتور، فه
تشريعاا، نظراً لأنه يمكن من حيـث المبـدأ الاسـتناد إلى جميـع              

ير المــواطين الحقــوق المــضمونة بموجــب العهــد،  المــواطنين وغ ــ 
 .على السواء

ــد معرفــة المــدى الــذي     -٨٨ ــه ســيكون مــن المفي وأردف أن
يقوم فيـه الوضـع القـانوني للمـواطنين الأجانـب المـشار إليـه في                

ــرة  ــد     ٥٠الفق ــة في تقيي ــر، باســتخدام حــق الحكوم ــن التقري  م
ــة أكـــبر مـــن تقييـــدها لحقـــوق    حقـــوق غـــير المـــواطنين بدرجـ

 .ستورمن الد) ٥(١٨المادة (المواطنين 
 مـن التقريـر تـنص علـى         ١٧وأردف قائلاً بأن الفقـرة       -٨٩

أن أربــاب العمــل الــذين يقومــون بــالتمييز ضــد الحوامــل أو       
المرضعات من الأمهات يخـضعون لإجـراء تـصحيحي أو لـدفع            
غرامــة؛ ومــع ذلــك؛ فــإن العقوبــات الأخــرى مــن قبيــل إبطــال 

 .الطرد، قد تكون ذات فعالية
ر في منغوليـا منـذ بـضع سـنوات          وأضاف قائلاً أنه ظه    -٩٠

خلت، وناقش مع السلطات مشروع قـانون لتعـويض ضـحايا           
وتــساءل عــن الــشكل النــهائي  . النظــام الــسابق ورد ممتلكــام

الـذي أصــبح عليــه هــذا القــانون، الــذين تم تعويــضهم بموجبــه،  
ومــا إذا كانــت هنــاك أي مــسؤولية جنائيــة قــد حــددت إذا       

لهــــا واجهتــــها بالنــــسبة مــــن العهــــد ) ٢(١٥كانــــت المــــادة 
ــشأن ســرية    . للإجــراءات ــدو المفهــوم الحكــومي المنغــولي ب ويب

، مفهومـاً واسـعاً     ) من التقريـر   ٧٤و  ) ج(٤٧الفقرات  (الدولة  
جداً وطلب إلى الوفد أن يكون أكثر تحديداً بالنـسبة للتعريـف     
الوارد في القانون المنغولي  الدولة، خاصة أن يوضح الظـروف           

 . الأفراد من الحق في ترك منغولياالتي يحرم فيها
واختــتم متــسائلاً عمــا إذا كــان الــذين يحــصلون علــى   -٩١

جوازات السفر لهم الحـق في الاحتفـاظ ـا، أو إن كـان يجـب                
رد تلك الوثائق مـع الاكتمـال الـسفر الـتي صـدرت مـن أجـل                 

 .تلك الجوازات
 قال أنه يشاطر زملاؤه قلقهم فيما       :السيد كريستمر  -٩٢

ــق  ــى     يتعل ــردود عل ــر في ال ــواردة في التقري ــات ال ــدرة المعلوم بن
 ).CCPR/C/68/L/MNG(الأسئلة الواردة في قائمة المواضيع 

وطلــب إلى الوفــد التعليــق علــى تقــارير مــن منظمــات   -٩٣
غير حكومية مفادها أن البرنامج الوطني لتحـسين وضـع المـرأة            

نفَــذ قــط  مــن التقريــر لم ي١٨المنغوليــة، المــشار إليــه في الفقــرة  
وأضـاف أن اللجنـة أُبلغـت أيـضاً أن     . لأسباب تتعلـق بالميزانيـة   

المحــاكم تــرفض النظــر في ادعــاءات الاغتــصاب مــا لم يمكــن       
. للضحية أن تبين أن هناك قوة بدنيـة قـد اسـتخدمت في ذلـك        

وتساءل عما إذا كان الاغتصاب في إطـار الـزواج يعـد جريمـة              
انـت الحكومـة لهـا سياسـة     بموجب القانون المحلـي، وعمـا إذا ك   

 .لمكافحة الاتجار بالمرأة
 من العهد طلب مـن الوفـد تقـديم        ٩فيما يتعلق بالمادة     -٩٤

تفاصيل وإحصاءات عـن نـسبة الـسجناء المـدانين والأشـخاص            
الــذين ينتظــرون المحاكمــة في ســجون منغوليــا، والنــسبة المئويــة  

از للأشخاص الذي ينتظرون المحاكمة والذين هم قيـد الاحتج ـ        
 مـن  ٣٧وقال أنه يبدو فيما يتعلق بـالفقرة     . السابق للمحاكمة 

 مــن العهــد ٩ مــن المــادة ١التقريــر أن الــنص الــوارد في الفقــرة 
والتي مفادها عدم حرمان أي شـخص مـن حريتـه إلا حـسبما              

 مــن الدســتور ١٦يقــرره القــانون، تــرد أيــضاً في صــلب المــادة  
 مـا هـي الأسـباب    ومن ناحيـة ثانيـة، لـيس مـن الجلـي      . المنغولي
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التي يمكن على أساسها إلقاء القبض على شخص أو احتجـازه    
قبل المحاكمة عن المدة التي يمكن أن يقـضيها الـشخص محتجـزاً             
قبل مثوله أمام القاضي؛ وأضاف أنـه سمـع أن الفتـرة القـصوى              

 ساعة، مما يتجاوز الفتـرة الزمنيـة الـتي تعتبرهـا اللجنـة        ٧٢تبلغ  
 .لعهدمسموحاً ا بموجب ا

قال أن نقص المعلومـات في التقريـر وفي         : السيد أمور  -٩٥
ــة أن تــشرع في      إجابــات الوفــد تجعــل مــن العــسير علــى اللجن
حوار مـن شـأنه أن يـساعد الحكومـة علـى تحـسين سـجلها في                 

 .مجال حقوق الإنسان
ــذلك      -٩٦ ــد وكـ ــام العهـ ــذ أحكـ ــائلاً أن تنفيـ ــاف قـ وأضـ

م الوطنيــة لا يبــدو أنــه الاســتناد إلى تلــك الأحكــام أمــام المحــاك
ــه       ــد وبروتوكولـ ــان العهـ ــا إذا كـ ــساءل عمـ ــداً؛ وتـ ــال جـ فعـ
الاختيــاري الأول قــد تمَّ استنــساخهما في أي منــشور رسمــي     
ــة    ليتـــسنى اعتبـــار المـــوظفين المـــدنيين والقـــضاة وبـــصفة خاصـ

 .الشرطة وقوات الأمن مسؤولين عن معرفتهما
ــه لا توجــد م    -٩٧ ــائلاً أن الوفــد ذكــر أن ؤســسة ومــضى ق

وطنية ترصد تنفيذ حقوق الإنسان في منغوليا قد تم إنـشاؤها،           
وذكــر أنــه يرحــب بــأي . كــان قــد أنــشئ وظيفــة أمــين المظــالم

ــا هــي        ــار أمــين المظــالم، وم ــة اختي ــد عــن طريق ــات تفي معلوم
وظائفه، وكيف تسنى للأفراد الوصول إليه، وإلى أي مـدى تم           

 .التعريف بوجوده وما الذي تم إنجازه
ــه ســيكون مــن المفيــد وصــف النظــام    وأ -٩٨ طــرد قــائلاً أن

وعلاوة على ذلـك، فـإن الوفـد        . الذي ينظم حالات الطوارئ   
ذكــر أن الحكومــة تــود أن تلغــي عقوبــة الإعــدام ولكنــها لم       
ــذلك؛ وتــساءل عمــا هــي العقبــات الــتي      ــام ب ــتمكن مــن القي ت

وقـــال أنـــه يـــتعين علـــى . واجهتـــها الحكومـــة في هـــذا الـــصدد
. أن تتخـذ خطـوات لتحـسين أحـوال الـسجون          الحكومة أيضاً   

لهــذا الــسبب، يطلــب معلومــات إضــافية عــن مــدى انتــشار        
 .التعذيب والقسوة واللاإنسانية والمهينة عقوبة

وتـــساءل عـــن الـــضمانات القـــضائية المتاحـــة لحمايـــة   -٩٩
الأجانــب مــن الطــرد التعــسفي، ومــا إذا كانــت قــد وضــعت    

الوفــد ينبغــي عليــه أن وفي الختــام، قــال أن . عمليــة للاســتئناف
يوفّر مزيد من المعلومات عن جوازات السفر، وحريـة التنقـل،         

 .والقيود المفروضة على السفر
قــــال أنــــه نظــــراً لأن قــــرارات الطــــرد : الــــسيد لالا -١٠٠

ــرة     ــب طبقــاً للفق ــواطنين الأجان ــر، أعلنــها   ٥٣للم  مــن التقري
مجلس شؤون المـواطنين الأجانـب، الـذي يرأسـه وزيـر العـدل،              
فإن من العسير تصور كيف يمكـن للأجانـب المعرضـين للطـرد             
استئناف أحكام الطـرد الـصادرة عـن مثـل تلـك الهيئـة الرفيعـة                

 .المستوى
طلـــب مزيـــداً مـــن المعلومـــات عـــن  : هيـــنكنالـــسيد  -١٠١

)  مـن الدسـتور    ٩المـادة   (التشريع الذي ينظم الدولة والكنيـسة       
 . من العهد١٨وعن مدى اتساقه مع المادة 

وأضاف أنه يجد من العسير عليـه أن يعتقـد أن العنـف      -١٠٢
ــولي، وســأل عــن        ــانون المنغ ــيس محظــوراً بموجــب الق ــترلي ل الم
ــة بـــضرب      ــارير المتعلقـ ــشرطة التقـ ــا الـ ــالج ـ ــتي يعـ ــق الـ الطريـ

مـــن العهـــد تـــشير ٢٥وقـــال أن المـــادة . الزوجـــات وبقتلـــهن 
بالتحديــد إلى حقــوق المــواطنين، وأن جميــع الحقــوق الأخــرى   
الــواردة في العهــد مــضمونة لكــل شــخص، دون تمييــز علــى       

وســأل الوفــد أن يقــدم مزيــداً مــن المعلومــات . أســاس الجنــسية
 .التفصيلية عن حقوق الأجانب

وفي الختام تساءل عما هي المشاكل الـتي نـشأت فيمـا             -١٠٣
يتعلق بالانتقال من النظـام الـسابق، وبـصفة خاصـة إن كانـت              

 .صانة أو بالإفلات من العقابقد نشأت حالات للتمتع بالح
 .٠٠/١٨رفعت الجلسة الساعة  

 


